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المقدمة

يواجه انسان هذا العصر العديد من التعقيدات المتضاربة التي تجعل محاولة جمع أفراد المجتمع الإنساني تحت نموذج يرضى ويتفق عليه الجميع أمراً صعباً حتى هذ في ظل العلوم التي تعتمد القوانين المادية القابلة للقياس.

وتصل هذه الاضطرابات والتعقيدات إلى ذروتها في العلوم الاجتماعية والإنسانية التي ينتمي إليها علم الاقتصاد القائم والمعتمد على السلوك الإنساني والتقييم الفردي المتغير وغير المستقر، مما يضعف مصداقية النتائج وخصوصاً في الآجال الطويلة، ويكون من المستحيل بمكان وجود الاجماع، ومثال ذلك الاختلافات المتعاقبة للمدارس الاقتصادية التي تخرج كل منها من رحم سابقتها ولكن بنقد كبير لها، فنجد جيورجيسكو- روجين يقول أن هدف الإنسان ببساطة انشاء هياكل عامة تتح له أن يستمتع بهذه الحياة الدنيا، وهذا الاستماع يعتمد على القيمة للسلعة التي تختلف عند الاقتصاديين التقليديين مثل سميث وريكاردو، وعند التقليديين الجدد أمثال مينجر Menger و والراس Walras الذين أضافوا إلى نظرية القيمة التقليدية ما يسمى المنفعة الهامشية القائلة بأن سعر أي سلعة (مادة) يحدده المستهلكون بناءً على حاجاتهم للسلع وليس الكلفة ومن هنا فالحاجات مختلفة. كما وتقرر الرغبة بمفهوم المنفعة التي لا يضبطها معيار وإنما معاييرها بعدد اختلاف الحاجات والظروف وبالتالي لا يمكن أن يعتمد هذا المفهوم أساساً لتقرير ما اذا كان شئ له منفعة أم لا ولكافة الأفراد وهذا يعيق حركة الاقتصاد وحركة الإنتاج ويعظم مخاطر التصادمات.

وفي ظل عدم قدرة الأفراد والمجتمعات على ارساء أساس تدرك الحاجات الحقيقية التي تصلح للإنسان لا بد وأن تكون هناك أحكام مصدرها مطلع على كافة أحوال الأفراد والمجتمعات المنزه عن التحيز وقلة المعرفة والعلم، وهذا لا يكون إلا بالتشريع الإلهي والسلطة الربانية التي تريح وتخدم كافة المصالح وتزيل مصدر الجدل والاضطراب والأحكام الشخصية واختلاف المصالح والمواقع وترسي الأحكام القيمية لعلم الاقتصاد فكانت الحاجة في الإسلام تقرر حسب مفهوم المصلحة التي هي ثابتة للجميع ويجب اتخاذ القرارات بناءً على هذا المعيار، وهذا الفارق الذي تتميز وتتمتع به مفهوم المصلحة على المنفعة كفيل بتعزيز التوقعات الناتجة عن السياسات الاقتصادية اذا أن المعيار المتوفر لصناعة القرار معروف.

وقد تميز الاسلام يسن هدياً تفصيلياً لكافة جوانب الحياة، ولم يكتفي بالنقد بل أورد الحلول والبدائل والأدوات التي تحرك الاقتصاد في اتجاه الإنتاج السوي المرتبطة بدالة الحلال والحرام وتحقيق الحاجات الإنسانية وفق أولويات ومرجعيات تعمل توحيد التوجهات الإنسانية نحو تحقيق المصلحة لكافة أفراد المجتمع مما يقلل مخاطر التشتت لعدم توحيد المرجعية.

ومن منطلقات تحقيق مصالح لكافة الأفراد كانت عدالة الاهتمام بكافة عناصر الإنتاج ما  أفرد لكل عنصر أداة تهتم به أكثر من غيره، فكان للعمل المضاربة، ورأس المال المرابحة، والتنظيم المشاركة ولعنصر الأرض السلم...

ومن شمولية النظرة إلى واقعية الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وارتباطها بالجوانب العقائدية التي تربط اختلاط واختيارات الأفراد المتداخلة والمختلفة بأطر توحد المعايير.

بيع السلم آثاره ومخاطره
تعريف بيع السلم لغة واصطلاحاً:

السلم لغة مصدر لأسلم ومعناها اصطلاحاً: استعجال رأس المال وتقديمه ويقال للسلم "سلف". وقد شاع لفظ السلم عند أهل الحجاز والسلف عند أهل العراق ولكن السلف أعم من السلم ذلك أنه يطلق على القرض الحسن أيضاً(1).

والسلم أو "السلف": بيع آجل بعاجل، أو بيع شئ موصوف في الذمة أي أنه بيع يتقدم فيه رأس المال، ويتأخر المثمن لأجل، وبعبارة أخرى هو أن يسلم عوضاً حاضراً في عوض موصوف في الذمة إلى أجل(2).

وعرفه الحنابلة بقولهم: هو عقد علي موصوف بذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس عقد(3). ويشترط فيه ما يشترط في البيع، وتزداد فيه شروط خاصة سنعرفها لاحقاً.

ومن هذا التعريف يتضح لنا أن السلم نوع من البيع يؤجل فيه تسليم المبيع أي "المسلم فيه" ويسمى الطرف الذي قدم الثمن "رأس المال" بالمسلم أو "برب السلم" ويسمى صاحب السلعة "المبيع" المؤجلة "بالمسلم إليه". فالسلم اذن عكس البيع المؤجل، فكل بيع يكون فيه الثمن عاجلاً والسلعة المشتراه آجلة فهو السلم بعينه مهما اختلفت الأسماء.

وخلاصة القول: "إن كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه لأنه بهذه الكيفية –لا مجال لحدوث النزاع بين المتعاقدين ومن ثم ما لا يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره لا يجوز السلم فيه لأنه يكون مجهولاً فيؤدي إلى النزاع والخصام.

2/1 أركان عقد السلم:

أركان عقد السلم عند غير الحنفية ثلاثة:

1/ عاقد: "ويشمل رب السلم- والمسلم إليه".

2/ ومعقود عليه: "ويشمل رأس مال السلم والمسلم فيه".

3/ وصيغة: "وتشمل الايجاب والقبول".

إما ركنه عند الحنفية فهو الايجاب والقبول:

والايجاب في السلم يكون بلفظ السلم والسلف والبيع، بأن يقول رب السلم: "أسلمت إليك في كذا" أو أسلفت فيقول الآخر: "قبلت" أو يقول المسلم إليه: "بعت منك كذا" أو ذكر شروط السلم، فقال رب السلم "قبلت"(4).

3/1 صورة لكتابة السلم:

ومن ضمن صيغ المكاتبة في معاملة السلم وذلك حفظاً لحقوق أطراف السلم فإن بعض فقهائنا الأجلاء أوضحوا نموذجاً كتابياً لهذه المعاملة على نحو:

بعد الحمد لله تعالى:

"أقر فلان........................ أنه قبض وتسلم من فلان................... كذا وكذا.......... سلماً في كذا وكذا.............. من القمح مثلاً "ويذكر نوعه" وذلك بمكيل مدينة كذا.............. يقدم له بعد مضى مدة شهرين كاملين من تاريخه محمولاً إلى المكان الفلاني. وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك، وقبض رأس مال السلم الشرعي في مجلس العقد وهو مبلغ كذا................ وتم بتاريخ كذا(5).

4/1 أدلة مشروعيته:

نعني بأدلة مشروعيته الأصل الشرعي المقبول والمسلم به الذي نستند عليه في اباحة وجواز بيع السلم شرعاً، وقد اتفق علماء الأمة على جوازه واستدلوا على ذلك بأدلة من القرآن الكريم والسنة واجماع الأمة.

أما القرآن:

فقوله سبحانه وتعالى: "يا أيها الذين آمنوا اذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه"(5) صدق الله العظيم.. سورة البقرة الآية 282.
والدين هنا عام يشمل دين السلم وغيره وقد فسره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بدين السلم.

أما السنة:

فما روى ابن عباس أن رسول الله (ص) قدم المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم".

وأما الاجماع:

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز، ولأن بالناس حاجة إليه، لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم أو على الزروع ونحوها حتى تنضج، فجوز لهم السلم دفعاً للحاجة(6).

وقد استثنى عقد السلم من قاعدة عدم جواز بيع المعدوم، لما فيه من تحقيق مصلحة اقتصادية، ترخيصاً للناس، وتيسيراً عليهم(7).

شروط السلم:

اشترط الفقهاء في السلم شروطاً لا بد من توفرها في هذه المعاملة، منها في رأس المال، ومنها في المسلم فيه مع اختلاف بسيط وغير جوهري لا يخل بالعقد ولا يؤدي إلى الجهالة والنزاع بين الأطراف على نحو ما قال به جمهور الفقهاء كما يلي(8):

أ- الشروط المتعلقة بالمبيع "المسلم فيه":

1- أن يكون المسلم فيه معلوم الجنس "قمح- ذرة- أرز الخ...".

2- أن يكون المسلم فيه معلوم النوع "أرز مصري- قمح أسترالي- بلح بركاوي الخ...".

3- أن يكون المسلم فيه معلوم القدر بالكيل في المكيل والوزن في الموزون، والعدد في المعدود والزرع في المزروع.

4- أن يكون المسلم فيه معلوم الصفة من حيث الجودة والرداءة والوسطية أو السلامة والكسر، كل ذلك تفادياً للجهالة المفضية إلى النزاع مما يؤدي إلى فساد العقد أو بطلانه.

5- أن يكون المسلم فيه مما يتعين وهو أن تشمل كل الأشياء ما عدا النقود التي لا تصلح أن تكون مبيعاً "مسلم فيه".

6- أن يكون المسلم فيه مؤجل التسليم إلى أجل معلوم.

7- أن يكون المسلم فيه مقدور التسليم عند حلول الأجل بمعنى أن يكون موجوداً في الأسواق بنوعه وصفته من وقت العقد إلى وقت حلول الأجل مع استبعاد انقطاعه عن أيدي الناس.

8- ضبط المسلم فيه ببيان صفاته التي يختلف بها الثمن اختلافاً واضحاً، لأن المسلم فيه عوض يثبت في ذمة المسلم إليه "البائع".

9- بيان مكانة تسليم المسلم فيه.

10- أن لا يكون في أحد البديلين علة الربا وهي أما القدر المتفق أو الجنس.

11- أن يكون العقد باتاً، أي ليس فيه خيار شرط للعاقدين أو لأحدهما.

الآثار الاقتصادية لبيع السلم:

في بداية الأمر نجد السلم قد جاء لتسيير الأمر والتعامل بين أفراد المجتمع الإسلامي فيما لا يخالف الإطار المذهبي وما يتفق مع المقاصد الشرعية والتي بينتها الشريعة، وهذا ما نجده في الآية الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي أركان السلم التي ترتكز لقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم"(9). سورة النساء الآية 29

فالسلم سلف بصورة نقدية ثمناً لسلعة بالكيل المعلوم والوزن المعلوم لأجل معلوم أي السلم دين مقابل سلعة، وهو بهذه الصورة ينقل جزء من القوة الشرائية من السلم الذي تتوفر لديه سيولة نقدية معطلة يترتب عليها تكلفة الزكاة بالإضافة إلى أنه وبزيادة الوحدات النقدية لدى شخص معين تقل منفعتها الحدية مما يؤدي إلى التوسع في الإنفاق الإستهلاكي الترفي فيؤدي إلى إتجاهات سلبية في الإنتاج.


إلى المسلم إليه الذي لا يملك في حينه إنتاجاً معداً للبيع مما يضعف قوته الشرائية ويحد من مرونة إختياره ويقلل من مساحات البدائل لديه لإلتزامه بالتعامل مع مصدر أو مصادر محددة، مما يؤثر على أسعار وكميات وأنواع مشترياته ويقلل من إستعداداته للتحضير للإنتاج القادم.


وفي حال حصوله على رأس المال بدلاً من المسلم فيه يزداد طلبه على السلع والخدمات الأساسية لإستهلاكه وإنتاجه مما يعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية ويزيد من الإستثمار فيوفر للمسلم فرصة لإستثمار أمواله في شراء سلع يحتاجها في المستقبل بمواصفات معينة في الوقت الذي تحدد مما يضمن له توفر هذه السلعة لتصنيعها أو بيعها بربح وبأسلوباً إستثمارياً حلالاً. هذا بالإضافة إلى أن المخاطرة في أقل نسبة لها لكونها مناصفة بين المسلم والمسلم إليه فقد ترفع أسعار هذه السلعة في وقت التسليم وقد تنخفض علماً بأن المسلم قد وضع أمواله في قيمة حقيقية بدلاً من تركها بصورتها النقدية السائلة بغض النظر عن نوع النقد الموضوع فيه، وبذلك أيضاً تخلص من مخاطرة تغيير أسعار الصرف والأثار التضخمية مما يعني زيادة أرباحه.


كما أن هذه الأموال تذهب لترفد مشاريع حقيقية ذات مدلول اقتصادي إنتاجي بعيد عن المشاريع التي لا تقابل وظيفة اقتصادية حقيقية أو الكسب عن طريق التطفل أو المهن الوهمية، لأن المسلم إليه سوف يهتم بتوفير السلعة بالمواصفات التي ذكرت لوجود السلطة التي تجبره على التنفيذ مما يرفع من الكفاءاة الإنتاجية للرأس المال والعمل ووسائل الإنتاج، وبذلك فإن الإستثمارات في هذا الجانب تحد من تعرض أموال هذه الإستثمارات للضياع وتعمل على إستمرارية الإستثمار على مدار السنة للمؤسسات الصناعية ذات العلاقة في الأموال الجائز بها السلم وذلك لتوفر التمويل قصير الأجل الذي تحتاجه المؤسسات ووحدات الإنتاج الصغيرة مما حد من البطالة الموسمية في تلك المؤسسات أو الوحدات الإنتاجية ويستغل الفوائض المالية في رفع منحنى إمكانية الإنتاج.


أما أثر السلم على المسلم إليه فهو كبير جداً بحيث يحد من إفلاس الكثير من المؤسسات وإعطاء مصدر تمويلي للإستمرار في الإنتاج والإستثمار مع ضمان تصريف البضاعة مما يعطي الفرصة لأصحاب الوحدات الإنتاجية في البقاء في السوق وزيادة أرباحهم وتخفيض تكاليفهم لعدم وجود سعر فائدة على القروض التي يتلقونها مقارنة مع الأسواق التي تتعامل بالربا.


كما أن للسلم دوراً هاماً في قيام المشاريع المختلفة وذلك لتوفير التمويل بدون فائدة ولحين الإنتاج مما يحفز المستثمرين على الإستثمار والتوسع فيه، وهذا كله يؤدي إلى خلق التوقعات الإيجابية لرجال الأعمال والمنتجين بالمستقبل مما يعزز توطين رأس المال والإستثمارات المحلية.


هذا بخصوص المسلم والمسلم إليه ولا يقتصر دور السلم عليهما بل تتعداه إلى المجتمع حيث أن آلية السلم تعمل على الحد من التضخم من خلال توجيه الإستثمارات نحو الإنتاج الحقيقي النافع بدلاً من إستثمار الفوائض في الأوراق المالية أو الخدمات أو في شراء العقارات التي تعتبر إستثماراً عقيماً غير منتج بالمعنى الحقيقي لإعتماده على الغش أو مطاردة السعر دون أن تتغير العين أو الأصل المالي بأي إضافة.


كذلك يعمل السلم على زيادة العمالة من خلال وجود الأعمال المنتجة الحقيقية مما يرفع من دخول الأفراد فتزداد مدخراتهم التي ترفد الإستثمارات وإستهلاكهم الذي يؤدي إلى زيادة الإستثمار في السلع التي زاد الإستهلاك عليها، وبذلك فهو أحد الطرق لمعالجة الركود الاقتصادي Under – Consumption الذي تنتج عن الإستهلاك المنخفض.


ولا يقف دور السلم عند هذا الحد بل أيضاً يعمل على خفض الأسعار مما يزيد من الدخول الحقيقية للأفراد فيزداد طلبهم على السلع والخدمات فتزداد الإستثمارات لتوفير الإدخارات وحفز الإنتاج فيزداد الرفاه العام في المجتمع.


ومما سلف نجد بأن السلم من وسائل الإستثمار الهامة والفعالة في النظام الاقتصادي الإسلامي وبعيد عن الربا ومصائبه. للتيسير على المسلمين ولمصلحة المسلم الذي يكفل له الربح الحلال، وضمان حقه من خلال توثيقه بعقود (والمسلمون على شروطهم) كما أن المسلم إليه منح قرضاً بدون فائدة سد به حاجته وأحيا به حرفته.


ويمكن إستخدام المسلم في الوقت الحاضر وفي الدول الإسلامية من قبل أصحاب المصانع والمؤسسات وأصحاب رؤو س الاموال والتجار لقيام إستثمارات تتطلبها مؤوسساتهم بدلاً من إيداعها المصارف لتذهب إلى أسواق والخدمات والمؤسسات الخدمية التي تكرس سوء التوزيع وتمويل المشاريع ذات المردود الإجتماعي السيء الذي يهتم بالربح دون الإلتفات إلى الأضرار التي تقع على الآخرين كالملاهي ودرو الللهو وإنشاء الفنادق التي لا تستوعب عمالة ذات مغزى اقتصادي.


كما يمكن للحكومات أن تشجع على إحياء هذه الوسيلة ودعم إنتشارها بين أفراد المجتمع الإسلامي والإستفادة منها كاداة من أدوات السياسة المالية لتوفير القروض قصيرة الأجل إلى المشاريع الإستثمارية الحقيقية مما يعمل على تصليح ميزان المدفوعات من خلال إحلال بدل المستوردات بتشجيع قيامها وحفز التمويل الداخلي الذي يساعد في عمليات التنمية ويقلل من القروض الخارجية ويرفع مستوى الإنتاج الحقيقي وما يترتب عليه من أثار اقتصادية إيجابية.

مخاطر الاستثمار

كون الاستثمار يعني المستقبل فإن متخذ القرار الاستثماري يعمل دائماً في ظل عدم التأكد التام، ولو كان خلافاً لذلك لم كان هناك خسائر أبداً ولا أصبح اتخاذ القرار الاستثماري لا معنى له، وفقد مضمونه كون القرار يكون في حالة الاحتمالية.

غير أن واقع الحال يقر ببداهة عدم المعرفة التامة وصعوبة تحديد عائد الاستثمار بدقة والذي يكون على وجهين.

الأول توقع موضوعي Objective Expected: الذي يتوفر فيه لمتخذ القرار الاستثماري معلومات تاريخية "سلسلة زمنية: تبين له سير الاستثمار خلال فترة زمنية وتساعده في وضع احتمالات متعددة "أو توزيع احتمالي" وذلك في المستقبل.

أما الوجه الآخر هو التوقع الشخصي Personal Expected: والذي يتوفر فيه معلومات عن مجال الاستثمار مثل أن يكون هذا المجال جديد وبالتالي يجتهد متخذ القرار بالقياس.

وفي كلتا الحالتين فإن ابتعاد التوقعات عن الواقع يعني وجود خسارة، وظهور مخاطر تعتمد على درجة دراية وخبرة وفنية متخذ القرار، وبذلك يمكن أن يكون مفهوم المخاطر Risk بأنها المدى أو التشتت النسبي لتقلب العائد عن معدل العائد الذي سيتم الحصول عليه مستقبلاً، وهذا المفهوم يشير أن هناك فرق بين المخاطر وعدم التأكد.

وعليه فإن العائد المتوقع والمخاطر المشتقة منه المتغيرين الأساسيين اللازمين للقرار الاستثماري حيث يتمثل العائد المتوقع أو يساوي المتوسط المرجح بالأوزان للعوائد المتوقعة في ظل كل احتمال أي أن (ق(م) = 
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 مس حس) حيث تمثل ق(م) القيمة المتوقعة للعائد، ن تمثل عدد الاحتمالات،  مس تمثل العائد المتوقع في ظل الاحتمال س،  حس تمثل وزن الاحتمال س وتتثمل المخاطر الكلية التي تقسم إلى المخاطر المنتظمة التي لا يمكن تجنبها وهي التي تصيب كافة الاستثمارات ولكن بدرجات متفاوتة، ومخاطر غير المنتظمة التي تصب قطاعات دون أخرى. ويمكن قياس كلا النوعين أو المخاطرة الكلية Total Risk بالتباين Variance أو الانحراف المعياري Standard Deviation (S.D).

يعكس اتساع التوزيع الاحتمالي "التشتت" للعائد حجم المخاطرة التي ينطوي عليها هذا العائد ويمكن صياغة هذه العلاقة بالمعادلة التالية:

التشتت (σ2) = 
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مصادر المخاطر 

1- مخاطر التوقف عن سداد الالتزامات Default Risk
تنشأ هذه المخاطر عن تغيير في سلامة المركز المالي للمنشأة وعدم قدرتها على سداد ما عليها من التزامات وأموال مقترضة أو سدادها بخسارة أي بمبالغ مقترضة جديدة مما يضاعف الالتزامات وعادة ما تصيب المستثمرين الذي يتمولون بالهامش.

2- مخاطر سعر الفائدة Interest Rate Risk
تنشأ مخاطرة سعر الفائدة نتيجة للتغير في مستوى الفوائد في السوق والتي تؤثر سلباً على العوائد المتوقعة من الاستثمار الممولة في حال الارتفاع.

3- مخاطر السوق Market Risk
تكون هذه نتيجة التغيرات الداخلية والخارجية أي أن الأحداث الداخلية والإقليمية والعالمية تؤثر على هذا النوع من المخاطر للتطور الكبير في مجال الاتصالات والمعاهدات والاتفاقات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية (WTO).

4- مخاطر القوة الشرائية (Purchasing Power Risk) أو التضخم Inflation Risk 

يقصد بمخاطر القوة الشرائية تعرض الأموال المستثمرة لانخفاض في قيمتها الحقيقية أي في قوتها الشرائية، فحتى لو ارتفعت القيمة النقدية للاستثمار، فقط لا يكون هذا الارتفاع حقيقي ولكن وهمي Money Illusion والذي يسببه التضخم.

5- مخاطر الإدارة Management Risk

نتيجة هذه المخاطرة عن قرارات خاطئة في مجال الإنتاج أو التسويق أو الاستثمار أو التشغيل وتترك آثار غير إيجابية على وضع المنشأة مما يؤدي إلى تخفيض الأرباح.

6- مخاطر الصناعة:

وتنشأ هذه المخاطر عن عدم توفر المواد اللازمة للإنتاج كمدخلات الإنتاج (input) أو تسبب تلوث في البيئة، أو تغير أذواق المستهلكين.

نخاطر الرفع المالي Financial Leverage 
ويعني الرفع المالي أن تستخدم أموال الغير في رفع معدل العائد على الاستثمار وذلك عن طريق تشغيل الأموال المقترضة في أدوات استثمار تدر عائداً أعلى من الفائدة المدفوعة للأموال المقترضة، وبذلك فإن الرفع المالي يهدف إلى تخفيض تكلفة الأموال المستثمرة في المنشأة ويقاس الرفع المالي بالنسبة المعروفة جملة القروض/جملة الأصول والذي يترتب عليه أن لا تقل مبيعات المنشأة عن كمية معينة، وتتأثر الرافعة الماليةبالرواج التي تحقق أرباحاً وفي فترة الكساد تحقق خسائر.

مخاطر الرفع التشغيلي Operational Leverage
يقصد بالرفع التشغيلي زيادة توظيف الأموال في الأصول الثابتة كالآلات الإنتاجية وتساعد الرافعة التشغيلية على اكتشاف العلاقة المناسبة بين التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة التي تحقق أكبر قدر من الربحية، وطبعاً هذا يتأثر بين أوقات الرواج التي تعمل لصالح المنشأة، وأوقات الكساد التي تعمل ضد المنشأة.

السلم والمخاطر

من خلال مفهوم بيع السلم وتعريف المخاطر ومصادرها التي تم التطرق إليها فإن الكثير من هذه المخاطر لا علاقة لها بالسلم كون السلم بيعاً وهذه تكون جلية وفي أدوات ووسائل لها صلة وعلاقة مباشرة بالاستثمارات المالية كالسندات والأسهم التي تنتهي علاقتها بواقع الاقتصاد الحقيقي (السلع والخدمات) بعد الإصدار الأولي والبيع في الأسواق الابتدائية (الأولية) وانتقالها إلى الأسواق الثانوية لتصبح المعاملات مجرد انتقال ملكية الورقة المالية من شخص إلى آخر في معظم الأحيان، إلا أن هناك أوراق مالية يترتب على انتقالها تكاليف إضافية من خلال سعر الفائدة مثل بيع الهامش، والخيارات.

وفيما إذا عرضنا المخاطر على بيع السلم وبيان أثر كل مخاطرة عليه نجد:

1- مخاطرة عدم السداد لا تؤثر على السلم كونه بيعاً المؤجل فيه السلعة والمعجل النقد، ومن هناى فإن مفهوم بيع السلم لا يتأثر بذلك، لاعتماد مفهوم عدم السداد على فكرة القرض بفائدة الذي يحرمه الإسلام.

2- مخاطر سعر الفائدة يحرم التشريع الإسلامي التعامل بالربا أو الفائدة لإن الإنتاج في الإسلام دالة في قاعدة الحلال والحرام، الإنتاج = دالة(الحلال والحرام) وبالتالي فإن هذه المخاطرة غير موجودة في السلم ما ينطبق على الفائدة وعدم السداد ينطبق على مخاطر الإدارة والصناعة والرفع المالي والتشغيلي، لاعتمادهم على الاقتراض وما يترتب عليه من سعر فائدة.

3- مخاطر القوة الشرائية "التضخم"، ومخاطر السوق تكون هذه المخاطر في أضيق نطاق ممكن بتأثيرها على السلم اعتماداً على ما يلي:

إن بيع السلم يوزع المخاطر بين طرفي (العملية) أو البيع، حيث تكمن نخاطر التضخم بانخفاض القيمة المستقبلية للنقود كون دفعات النقود آجلة والتي تضعف القوة الشرائية لها لارتفاع الأسعار، وي حال السلم، فإن النقود تسلم في مجلس العقد بقيمتها الحالية لسلعة سوف يستلمها في المستقبل مما ينفي وجود تضخم على المسلم "المشتري"، ويكون ربحه الأولي هو الارتفاع الحاصل في معدل التضخم عند موعد التسليم، كما أن مدة عقد السلم قصيرة جداً مما يعني تجني المخاطر كون العلاقة بين الزمن ومخاطرة التضخم طردية.

أما بخصوص المسلم إليه "البائع" فإن مخاطرة التضخم لا تؤثر عليه فقد حصل على ثمن البضاعة في مجلس العقد وتصرف بها لمستلزمات الإنتاج في حينه، وكذلك حقق ربحاً أولياً بقيمة تكلفة الفرصة البديلة التي عادة ما تقاس بسعر الفائدة الدارج.

وبهذه الآلية فإن التضخم يكون في بيع السلم في حده الأدنى إن لم يكن معدوم فهو بيع سلعة بنقد وصورة تمويلية بدون فائدة مما يخفض تكاليف الإنتاج بقيمة سعر الفائدة على الأقل ويؤدي إلى انخفاض الأسعار والتوسع في الطلب واستغلال الموارد، وكذلك الحد من قدرة المصارف الربوية على خلق النقود والتوسع فيه، وبعيداً عن الوقوع في معضلة أو لغز الإدخار Saving Paradox الذي يخلق التضخم.

4- إن مخاطرة السوق إن وجدت تكون في أدنى صورة من صورها كون المسلم "المشتري" حين أقدم على التعامل مع عقد السلم وشراء السلعة كان بناء على طلب المستهلكين "السوق" كان داخلياً أو خارجياً وضمن مواصفات يعرفها وقد نص العقد بهذه والمواصفات ووقت استلامها ضمن السعر المناسب وهذا كله مبني على معرفة وخبرة ودراية تفضي إلى أن تكون قريبة مما خطط له واعتماداً على دراسة تاريخية لسلسلة زمنية لأسعار هذه السلع محل العقد ويمكن التنبؤ بذلك من المعرفة البديهية بأن أسعار السنة السابقة تكون دالة في كمية السنة اللاحقة والتي يمكن صياغتها Qt+1 = f(pt)  حيث تمثل Qt+1 كمية السنة اللاحقة و ptسعر السنة السابقة.

وكذلك فإن البائع (أو المسلم إليه) لديه الخبرة بثمن سلعته في حينها تقديراً، لاعتماده على تكاليفه الصريحة وخبرته في التكاليف الضمنية.

وهذا كله يعمل على أن يتشاطر المشتري (المسلم) والبائع (المسلم إليه) المخاطر الموجودة، وكذلك الأرباح حيث نجد بأن محصلة الحركة الاحتمالية حول معدل العائد صفر وذلك لعدم اقتصار المخاطر على أحد طرفي السلم كما هو الحال في القرض الذي يرتب المخاطر في اتجاه المقترض لحساب المقرض والشكل التالي بين أن كلا الطرفين له نفس الاحتمالية في حال السلم كون احتمال البائع أو المشتري.

إلا أنه يجب التنويه إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون طرف رابح وآخر خاسر، ولكن يمكن أن يكون الطرفين رابحين في بيع السلم بالإضافة إلى أن المخاطر الاجتماعية تنتفي تماماً.

فلن يخسر المشتري أكثر من فرق التضخم الحاصل بين فترة دفع المبلغ وفترة استلام السلعة محل العقد وأنه يملك أصلاً حقيقياً هو أساساً ملجأ للأفراد من التضخم.

أم بالنسبة للبائع (أو المسلم إليه) فلن يخسر أكثر من سعر الفائدة التي كان سوف يمول بها استثماره، أو عدم الإنتاج إن لم يتوفر مثل هذا التمويل.

وطبعاً كما ورد أن هناك عقد يثبت حقوق كافة الأطراف ويحمي تنفيذ ما جاء في نصوصه والتي ترتكز بداية معرفة وضبط صفات السلعة من حيث الوصف والكيل والوزن والأجل والسعر مما لا يترك مجال لحدوث النزاع أو الاختلاف بين المتعاقدين.

الاستنتاجات:

ومما سلف نجد بأن السلم يحقق:

1- المحافظة على المبلغ الأصلي Safety Principal: 

والذي هو ثمن سلعة حقيقية بالإضافة إلى قيمة التضخم نتيجة الارتفاعات المحتملة لمعدل الأسعار وهذا ينفي في السلم كون المؤجل هو السلعة وليس النقد وبالتالي فإن القوة الشرائية للنقود المستثمرة (Purchasing Power Stability) لن تتأثر في موضوع السلم.

2- توفر عامل السيولة الملائمة Adequate Liquidity: 

فهي توفر السيولة للمنتج في الوقت الذي يحتاجها فيه لاستثماره، كما لا يحتاجها المستثمر المسلم كونها قد قدمت أو سلمت في مجلس العقد وبالتالي انتقلت لتكون ثمن في موعد التسليم.

3- الدخل المناسب Adequacy of Income :

إن أداة السلم توفر الدخل المناسب للمسلم حيث تحقق له ربحاً نتيجة بيع سلعة خطط لها مسبقاً وكذلك تحقق ربحاً للمسلم إليه كونه خفض تكاليف إنتاجه بقيمة سعر الفائدة السائد ووفر لنفسه تمويلاً يحقق له ربحاً وبصورة مسبقة، وكما مرفي الآثار الاقتصادية للسلم.

4- الارتفاع في قيمة الاستثمار Possible Application:
إن قيمة الاستثمار في السلم مؤكدة كون الأصل المشترى بالنسبة للمسلم إليه فإن الإنتاج الممول من أداة السلم رفع قيمة الأصول الرأسمالية والتي تشكل أيضاً بنداً مهماً في ميزة السلم التي تحقق ملموسية (Tangibility) أدوات الاستثمار.

5- قانونية الاستثمار وأدواته Legality: 

توفر أداة السلم قانونية إلاهية وأخلاقية وقانونية اجتماعية كونها أداة تعمل على زيادة التكافل بين أفراد المجتمع وزيادة أوامر المحبة بينهم وتقلل من تكاليف الإنتاج وتزيد من العرض وتستخدم مدخلات الإنتاج وخصوصاً المحلية وتعمل على إدامة التوظيف وتقليل البطالة الموسمية.

6- عدم حاجة الاستثمار للعناية الفائقة Freedom from Care:

إن أداة السلم تقسم الاهتمامات بين المسلم والمسلم إليه في تخطيط الاستثمار ومن ثم لا تكون هناك عناية كبيرة بالنسبة للمسلم وكذلك المسلم إليه وهذا تقليل من تكاليف الإنتاج.

7- إن استخدام أداة السلم تعمل على تقليل حجم المخاطر التي تؤثر على الاستثمار وتعمل على استمرارية الاستثمار مما يؤكد أن هذه الأداة لها ميزات الاستثمار الناجح، وفي ظل دالة الحلال والحرام.

وبذلك يوصى بتفعيل هذه الأداة الهامة في المصارف الإسلامية وفي واقع حياتنا اليومية لما لها من آثار كبيرة جداً على أطراف العملية الإنتاجية كونها محرك لمجمل الحياة الإنتاجية فهي تعمل على استغلال الأموال بصورة جيدة من خلال شراء سلع حقيقية والذي يوفر الأمان وكذلك الربح.

كما تعمل على استغلال الموارد بصورة جيدة، وإدامة الإنتاج لطلب مدخلاته المختلفة وإعادة التوزيع.

- تطبيق هذه الأداة على كل ما أمكن ضبط صفاته ومعرفة مقداره والذي يزيد من مرونة هذه الأداة لتشمل العديد من الجوانب الحياتية.
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